قوانين الكنائس الشرقية
1993
الفصل السَّابع
في الزَّواج

القانون 776- البند 1- عقدُ الزواجِ الذي صَنعه الخالقُ ونظَّمه بشرائعه، والذي به يُنشىءُ الرجلُ والمرأة، برضىً شخصيٍّ لا نكوصَ عنه. شركةً بينهما في الحياةِ كلِّها، مِن طبيعتِه أن يهدفَ إلى خيرِ الزوجين وإلى إنجابِ البنينَ وتنشئتِهم. 

 البند 2- لقد جعلَ السيّدُ المسيحُ من الزواجِ الصحيحِ بين المعمَّدين، وبذلك عينِه، سرّاً به يَجمع اللهُ الزوجَيْنِ في وحدةٍ على صورةِ الوحدةِ التي لا تنفصمُ بينَ المَسيحِ والكنيسة، ويُكرّسُهما ويُقوّيهما بالنعمةِ السرِّيَّة. 
البند 3- خاصَّتا الزواجِ الجوهريّتانِ هما الوحدةُ واللاانفصام، اللذانِ يكتسبانِ في الزواجِ المعقودِ بين المعمَّدينَ رسوخاً خاصّاً بفضلِ السرّ. 

القانون 777- بالزواجِ تتساوى الحقوقُ والواجباتُ بين الزوجين في ما يتعلّقُ بشركةِ الحياةِ الزوجيّة. 

القانون 778- يستطيعُ الجميعُ أن يتزوّجوا ما لم يمنعْهم الشرعُ من ذلك. 

القانون 779- ينعمَ الزواجُ بحمايةِ الشرع؛ ولهذا فإن عرضَ ريبٌ وجبَ الأخذُ بصحّةِ الزواجِ إلى أن يثبتَ العكس. 

القانون 780- البند 1- زواجُ الكاثوليكيّين، وإن كانَ أحدُ الفريقَيْنِ فقط كاثوليكيّاً للشرعِ الإلهيِّ وحسبُ، بل يَخضعُ أيضاً للشرعِ الكنسيِّ مع مراعاةِ صلاحيّةِ السلطةِ المدنيَّةِ في ما يتعلّقُ بمفاعيلِ الزواجِ المدنيّةِ لا غير. 

البند 2- الزواجُ المعقودُ بين فريقٍ كاثوليكيٍّ وفريقٍ غيرِ كاثوليكيٍّ يخضعُ أيضاً مع مراعاةِ الشرعِ الإلهيّ: 

1- للشرعِ الخاصِّ بالكنيسةِ أو بالجماعةِ الكنسيّةِ التي ينتمي إليها الفريقُ غيرُ الكاثوليكيّ إذا كان لهذه الجماعةِ شرعٌ  للزواجِ خاصٌّ؛ 

2- للشرعِ الذي يرتبطُ به الفريقُ غيرُ الكاثوليكيِّ إذا لم يكن للجماعةِ الكنسيّةِ التي ينتمي إليها شرعٌ للزواجِ خاصٌّ. 
القانون 781- إذا وجبَ على الكنيسةِ الحكمُ في صحّةِ زواجِ أشخاصٍ معمَّدين غيرِ كاثوليكيّين: 

1- ففي ما يتعلَّقُ بالشرعِ الذي تقيَّد به الفيرقانِ يومَ عقدِ الزواج، يُحافظ على القانون 780، البند 2؛ 

2- ومن حيثُ صيغةُ عقدِ الزواجِ، تعترفُ الكنيسةُ بأيِّ صيغةٍ يُقرُّها القانونُ أو يوافقُ عليها، تلك الصيغةِ التي خضعَ لها الفريقانِ يومَ عَقْدِ الزواج، على أن يكون الرّضى قد تمَّ علنيّاً، وإذا كان أحدُ الفريقَين فقط مؤمني إحدى الكنائسِ الشرقيّةِ غيرِ الكاثوليكيّةِ يُحتفَلُ بالزواجِ على رتبةِ طقسٍ مُقدَّسٍ. 
القانون 782- البند 1- الخُطْبةُ التي يُمتَدحُ سَبْقُها لزواجِ في عادةِ الكنائسِ الشرقيّةِ العريقةِ في القِدَم، تخضعُ للشرعِ الخاصِّ في الكنيسةِ الخاصّةِ المستقلّة. 

البند 2- الوَعْدُ بالزواجِ لا يُخوِّلُ حقَّ إقامةِ دعوى للمطالبةِ بعقدِ الزواج، وإنّما دعوى للنعويض من الأضرارِ إذا وَجب. 

القسم الأَوَّل

في الاهتمام الرَّاعَويّ وفي ما يلزم أَن يسبق الاحتفال بالزواج
القانون 783- البند 1- يجبُ على رُعاةِ النفوسِ أن يَحرصوا على أن يُؤَهَّبَ المؤمنونَ لحالةِ الزواج: 
1- بالوعظِ والتعليمِ الدينيِّ الملائميْنِ للأحداثِ والراشدين، يتلقّنُ فيها المؤمنونَ معنى الزواج المسيحيّ، وواجباتِ الزوجَيْن بينَ أحدِهما والآخَر، فضلاً عن الحقِّ الأوّلِ والواجبِ اللذَيْنِ يفرضانِ على الوالدينَ الاعتناءَ بتنشئةِ أبنائهم الجسديّةِ، والدينيّةِ، والأخلاقيّةِ، والاجتماعيّةِ، والثقافيّةِ على قدرِ طاقتهم. 
2- بتثقيفِ الخاطبَيْنِ طالبَي الزواجِ تثقيفاً شخصيّاً يُهيِّئهما للحالةِ الجديدة. 
البند 2- يُحرَّضُ الخطّيبونَ الكاثوليكيّونَ تحريضاً شديداً على تناولِ الإفخارستيّا الإلهيّة في أثناءِ الاحتفالِ بعقدِ الزواج. 

البند 3- بعد عقدِ الزواجِ على رُعاةِ النفوسِ أن يمدّوا المتزوّجين بعونهم. حتّى إذا صَدَقوا الأمانةَ لِعقدِ الزواجِ وثبتوا على ذلكَ يَتوصّلونَ يوماً فيوماً في عيلتِهم إلى أن يعيشوا حياةً أكثرَ قداسةً وأوفَرَ ثماراً.

القانون 784- يجبُ أن توضَع في الشرعِ الخاصّ لكلِّ كنيسة مستقلّة، بعدَ التشاورِ مع الأساقفةِ الأبرشيّينَ مِن الكنائسِ الأُخرى المستقلَّةِ الذينَ يمارِسونَ سلطتَهم في الولايةِ نفسها، نُظُمٌ لاستجواب الخطّيبينَ ولسائرِ طرائقِ التحرّي، ولا سيَّما في ما يتعلَّقُ بالمعموديّةِ ومُطلَقِ الحال، وهي أمورٌ يجبُ أن تتمَّ قبل الزّواج، حتّى إذا أُكمِلت بدقّةٍ أمكنَ القيامُ بعقدِ الزواج. 

القانون 785- البند 1- يجبُ على رعاةِ النفوس، وفقاً لضروراتِ المكانِ والزمانِ، أن يستعملوا جميعَ الوسائلِ المُلائِمةِ لإبعادِ جميعِ الأخطارِ التي تهدّدُ صحّةَ الزواجِ وجوازَه؛ لهذا يجب، قبلَ الاحتفالِ بالزواج، التثبُّتُ في أنّ لا شيءَ يحولُ دونَ صحّةِ عقدِه وجوازِه.

البند 2- إذا تعذّرَ الحصول، في خطرِ الموت، على أدلّةٍ أُخرى، يكفي- ما لم تكن هنالكَ قرائنُ مخالفة- أن يؤكّدَ الخطّيبان، وبالقسَمِ إِن دعتِ الحال، أنّهما معمَّدانِ وخاليانِ من كلِّ مانع.

القانون 786- من واجِب جميعِ المؤمنينَ أن يكشفوا للخوري أو لرئيسِ الكنيسةِ المحلّي، قبلَ عقدِ الزواج، عنِ الموانعِ التي قد يكونونَ على عِلمٍ بها.

القانون 787- على الخوري الذي قامَ بالتحرّياتِ أن يُطلعَ على نتيجتها، حالاً وبوثيقةٍ رسميّة، الخوري المزمِعَ أن يُبارِكَ الزواج.
القانون 788- إذا أُجريتِ التحرّياتُ ولَمَّا يزَلْ شكٌّ في وجودِ مانعٍ وجبَ على الخوري أن يرفعَ القضيّةَ إلى الرئيس الكنسيّ المحلّي. 

القانون 789- على الكاهنِ، وإن كانَ في استطاعتِه الاحتفالُ بالزواجِ احتفالاً صحيحاً في ذاته، أن يمتنعَ عن مباركتِه بدونِ إذنِ الرئيسِ الكنسيِّ المحلّيِ في الحالاتِ التّالية، علاوةً على الحالاتِ الأُخرى التي حدّدَها الشرعُ: 
1- زواج المشرَّدين؛
2- الزواج الذي لا يستطيعُ نظامُ الشرعِ المدنيِّ أن يعترفَ به أو يعقدَه؛
3- زواج الأشخاصِ الذين تقيّدهُم واجباتٌ طبيعيّةٌ بفريقٍ ثالثٍ أو بأبناءٍ لهم من زواجٍ سابقٍ معقودٍ مع هذا الفريق؛
4- زواج ولدٍ قاصرٍ من عيلةٍ غيرِ داريةٍ بالأمر، أو غيرِ موافِقةٍ عليه؛
5- زواج الأشخاصِ الذين يحولُ دونَ زواجِهم الجديدِ حكمٌ كنسيّ، ما لم تُتمَّم بعضُ الشروط؛
6- زواج الأشخاصِ الذين أَنكروا الإيمانَ الكاثوليكيَّ علناً، وإن لم يلتحقوا بكنيسةٍ أو بجماعةٍ كنسيّةٍ غيرِ كاثوليكيّة؛ وعلى الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ في هذهِ الحالةِ أن لا يمنحَ الإذنَ إلاّ مع التَّقيُّدِ بالقانون 814، مع مراعاةِ مقتضى الحال. 
القسم الثَّاني

في الموانع المبطلَة للزَّواج بوجه عامّ
القانون 790- البند 1- المانعُ المُبطِلُ هو الذي يجعلُ الشخصَ فاقدَ الأهليّةِ لعَقدِ زواجٍ صحيح. 

البند 2- المانع، وإن جاءَ مِن أحدِ الفريقين فقط، فإنّه يجعلُ الزواجَ غيرَ صحيح. 

القانون 791- يُعَدُّ المانِعُ علنيّاً إذا أمكنَ إثباتُه أمامَ القضاء؛ وإلاّ فهعو خفيّ. 

القانون 792- يجبُ أن لا تُقِرَّ الكنائسُ المستقلّةُ في شرعِها الخاصّ، موانعَ مُبطِلةً إلاّ لسببٍ خطيرٍ جدّاً، وبعد استشارةِ الأساقفةِ الأبرشيّينَ في الكنائسِ الأُخرى المستقلّةِ الذين يهمُّهم الأَمر، واستشارةِ الكرسيِّ الرسوليّ؛ وليس لأيِّ سلطةٍ من درجةٍ أدنى أيضاً أن تُقرِّرَ موانِعَ مُبطِلةً جديدة.
القانون 793- تُرذَلُ العادةُ التي تُدخِلُ مانِعاً جديداً، أو تكونُ مخالِفةً لِلموانعِ الموجودة. 

القانون 794- البند 1- يحقّ للرَّئيسِ الكنسيِّ المحليِّ، في حالةٍ معيَّنة، أن يمنعَ المؤمنينَ الخاضعينَ لَه أينما كانوا مقيمينَ، فضلاً عن المؤمنينَ الآخرين التابعين لكنيسته المستقلّةِ والمقيمينَ فعلاً ضيمنَ نطاقِ أبرشيّته. (أن يمنعَهم) من الزواجِ لفترةٍ معيَّنة، ولسببٍ خطيرٍ وما دامَ ذلك السببُ قائماً. 

البند 2- إذا كان الأمرُ متعلِّقاً برئيسٍ كنسيٍّ محليٍّ يمارِسُ سلطتَه ضمنَ حدودِ رقعةِ الكنيسةِ البطريركيّة، يحقُّ للبطريركِ أن يُضفيَ على هذا المنعِ صفةَ الإبطالِ للزواج؛ والمرجعُ في الحالاتِ الأُخرى إلى الكرسيِّ الرسوليِّ وحدَه. 

القانون 795- البند 1- يحقُّ للرئيسِ الكنسيِّ المحليّ، بالنسبة إلى المؤمنينَ الخاضعينَ له أينما كانوا مقيمين، فضلاً عن المؤمنينَ الآخرين المنتمينَ إلى كنيستهِ المستقلّةِ والمقيمينَ فعلاً ضمن نطاقِ أبرشيّته، أن يُفسِّحَ لهم من الموانعِ التي هي مِن الشّرع الكنسيّ، ما عدا الموانعَ التالية: 

1- الدَّرجة المقدَّسة؛ 

2- نذر العفّةِ العلنيَّ المؤبّد المبرَز في مؤسَّسةٍ رهبانيّة، ما لم تكن جمعيّةً رهبانيّةً خاضعةً لشرعٍ أبرشيّ؛
3- قتل الزوج 
البند 2- التَّفْسِيحُ من هذه الموانعِ محفوظٌ للكرسيِّ الرسوليّ؛ إلاّ أنّه يحقُّ للبطريركِ أن يفسّحَ من مانعِ قتلِ الزوج ومن مانعِ نذرِ العفّةِ العلنيّ المؤبّد المُبْرَزِ في الجمعيّات الرهبانيّةِ من أيِّ حالةٍ شرعيّةٍ كانت. 

البند 3- لا يجوزُ أبداً التفسيحُ من مانع القرابةِ الدمويّةِ في الخطِّ المستقيمِ أو في الدرجةِ الثانيةِ من الخطِّ المنحرف. 

القانون 796- البند 1- في خطرِ الموتِ يحقُّ للرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ بالنسبةِ إلى المؤمنينَ الخاضعينَ له أينما كانوا مُقيمين، فضلاً عن المؤمنينَ الآخَرين المقيمين فعلاً ضمنَ نطاقِ أبرشيتِه، أن يفسِّح لهم من صيغةِ الزواجِ التي يُقرّها الشرعُ، ومن سائرِ موانعِ الشرعِ الكنسيّ، جملةً وأفراداً، سواءٌ كانت علنيَّةً أو خفيّة، ما عدا مانعَ درجةِ الكهنوتِ المقدَّسة.

 البند 2- في تلكَ الظّروفِ نفسِها وفقط في الحالاتِ التي يتعذَّرُ فيها الاتّصالُ بالرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ تؤولُ سلطةُ التفسيحِ عينُها الى الخوي، أو إلى أيِّ كاهنٍ آخرَ مصرّفٍ لمنحِ بركةِ الزواج، وإلى الكاهنِ الكاثوليكيِّ المذكورِ في القانون 832، البند 2؛ وللمعرّفِ أيضاً هذه السلطةُ إذا كانَ المانعُ خفيّاً، وضمن نطاقِ المحكمةِ الباطنيّة، سواءٌ كان ذلكَ في أثناءِ سرّ الاعترافِ أو خارجَهُ. 
البند 3- يُعَدُّ الاتّصالُ بالرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ متعذِّراً إذا لم يكنِ الاتّصالُ بهِ ممكناً إلاّ عن غير طريقِ المراسلةِ أو الاتصالِ الشخصيّ. 

القانون 797- البند 1- إذا اكتُشِفَ مانعٌ، وقد أُعِدَّ كلُّ شيءٍ لعقدِ الزواج، ولم يكن بالإمكانِ إرجاءُ الزواجِ من غيرِ التعرُّضِ المرجَّح لخطرِ شرٍّ جسيم، وريثما يُنالُ التفسيحُ من السلطةِ ذاتِ الصلاحيّةِ، يحقّ للرئيسِ المحلّيّ، ويحقُّ كذلك، إذا كان الأمرُ خفيّاً، لجميعِ المذكورينَ في القانون 796، البند 2، مع التقيُّدِ بالشروطِ المقرّرةِ هناك، أن يُفسّحوا من جميع الموانع، ما عدا المذكورةَ في القانون 795، البند 1، الرقمين 1 و2.

البند 2- وتكونُ هذه الصلاحيّةُ قائمةً أيضاً لِتصحيحِ الزواجِ إذا كانَ في الإرجاءِ الخطرُ نفسُه، ولم يُتحِ الوقتُ الاتّصالَ بالسلطةِ ذاتِ الصلاحيّة. 
القانون 798- على الكهنةِ المذكورينَ في القانونَيْنِ 796، البند 2، و 797، البند 1، أن يُعْلِموا الرئيسَ الكنسيَّ المحليَّ بما أجرَوْا في المحكمةِ الخارجيّةِ من تفسيحٍ أو تصحيح، وأن يسجّلوهُ في سجلِّ الزواج. 

القانون 799- إذا لم يُقرّرْ غيرَ ذلك رقيمٌ من الكرسيِّ الرسوليّ، أو من البطريركِ أو من الرئيسِ المحليِّ ضمن نطاقِ صلاحيّتِهما، يُسجَّل التفسيحُ من مانعٍ خفيٍّ، إذا مُنِحَ في المحكمةِ الباطنيّةِ غيرِ السّريَّةِ، في خزانةِ المحفوظاتِ السرّيّةِ للديوانِ الأبرشيّ، وما من حاجةٍ إلى تفسيحٍ آخرَ في المحكمةِ الخارجيّة، وإن أصبحَ المانعُ الخفيُّ بعد ذلك علنيّاً. 

القسم الثَّالث

في المَوانع بوجه خاصّ

القانون 800- البند 1- لا يستطيعُ الرجلُ، قبلَ إتمامِ السنةِ السادسةَ عشرةَ من عمره، ولا المرأةُ قبلَ إتمامِ الرابعةِ عشرة، عقدَ زواجٍ صحيح.
البند 2- بإمكانِ الشرعِ في الكنيسةِ الخاصّةِ المستقلّةِ أن يفرضَ سنّاً أكبرَ لجوازِ عقدِ الزّواج. 

القانون 801- البند 1- العجزُ السابقُ والمؤبَّدُ عنِ المجامعة، سواءٌ كان عندَ الرجلِ أو عندَ المرأة، وسواءٌ كان مطَلّقاً أو نسبيّاً، يُبطِلُ الزواجَ من طبيعتِه نفسِها. 

البند 2- إذا كان مانعُ العجزِ مشكوكاً فيه، سواءٌ كان الشكُّ من قِبَلِ الشرعِ أو كان من قِبَلِ الواقع، لا يُمنَعُ الزواجُ ولا يُبطَلُ ما دامَ الشكُّ قائماً. 
البند 3- العقمُ لا يحولُ دونَ الزواجِ ولا يبطلُه، هذا مع التقيّد بالقانون 821. 

القانون 802- البند 1- يعقِدُ زواجاً غيرَ صحيحٍ مَن كان مُقيَّداً بزواجٍ سابق. 
البند 2- وإن كانَ الزواجُ الأوّلُ غيرَ صحيحٍ أو مفسوخاً لسبببٍ من الأسباب، فإنّه لا يجوزُ عقدُ زواجٍ آخرَ قبلَ تيقُّنِ بطلانِه أو حَلّهِ شرعياً. 

القانون 803- البند 1- لا يمكنُ عقْدُ زواج صحيحٍ معَ غيرِ المُعتمِد.

البند 2- إذا كانَ أحدُ الفريقين، عندَ عقدِ الزواج، في عُرفِ الناسِ معمَّداً، أو كانت معموديَّتُه في موضعِ شكّ، تُفترَضُ صحّةُ الزواج على قاعدةِ القانون 779، الى أن يقومَ البرهانُ الثابتُ على أنّ أحدَ الفريقين معمَّدٌ وأنَّ الآخرَ غيرُ معمَّد. 

البند 3- في موضوعِ شروطِ التفسيحِ يُطبَّقُ القانونُ 814.

القانون 804- يَعقدُ زواجاً غيرَ صحيحٍ مَن نالَ الدَّرجة المقدَّسة. 
القانون 805- يَعقُد زواجاً غيرَ صحيحٍ مَن نَذَرَ نَذْرَ العفّةِ العلنيَّ المؤبَّدَ قي مؤسَّسةٍ رهبانيّة. 

القانون 806- لا يمكنُ عقدُ زواجٍ صحيحٍ بامرأةٍ مخطوفةٍ أو محجوزةٍ قسراً بقصدِ الزواجِ بها، ما لم تَخْتَرْ هي الزواجَ تلقائيّاً بعد أن تُفصَلَ عن الخاطفِ وتُجعلَ في مكانٍ آمِنٍ وحُرٍّ. 

القانون 707- البند 1- مَن ينوي الزواجَ بشخصٍ فَيَقتلُ زوجَ هذا الشخصِ أو زوجَه هو يكونُ عقدُ زواجهِ غيرَ صحيح. 

البند 2- ويكونُ الزواجُ غيرَ صحيحٍ إذا عُقِدَ بينَ شخصين اشتركا في قتلِ زوجِ أحدِهما اشتراكاً ماديّاً أو أدبيّاً. 

القانون 808- البند 1- الزواجُ باطلٌ في الخطِّ المستقيمِ من القرابةِ الدمويّةِ بين جميعِ الأصول وجميعِ الفروع. 

البند 2- في الخطِّ المنحرفِ يكونُ الزّواجُ باطلاً حتّى الدرجةِ الرابعةِ بالتضمُّن. 

البند 3- لا يُسمَحُ بالزواجِ أبداً إذا كان هنالكَ ريبٌ في موضوعِ القرابةِ الدمويّةِ بينَ الفريقين في أيِّ درجةٍ من درجاتِ الخطِّ المستقيم، أو في الدرجةِ الثانيةِ من الخطِّ المنحرف. 

البند 4- مانعُ القرابةِ الدمويّةِ لا يَتَعدَّد. 

القانون 809- البند 1- القرابةُ الأهليّةُ تُبطِلُ الزواجَ في جميعِ درجاتِ الخطِّ المستقيم، وفي الدرجةِ الثانيةِ من الخطّ المنحرف. 

البند 2- مانعُ القرابةِ الأهليّةِ لا يتعدَّد. 

القانون 810- البند 1- يَنشأُ مانعُ الحشمةِ العلنيّة: 

1- عن زواجٍ باطلٍ بعد قيامِ حياةٍ مشتركة؛
2- عن تسرٍّ علنيٍّ أو مُشتهِر؛
3- عن قيامِ حياةٍ مشتركةٍ بينَ فريقَيْن مُلْزَميْنِ بصيغةِ الزواجِ التي أقرَّها الشرعُ، وعقدا زواجاً أمامَ مُوظَّف مدنيّ ، أو أمامَ خادمٍ للسرِّ غيرِ كاثوليكيّ. 

البند 2- هذا المانعُ يُبطِلُ الزواجَ في الدرجةِ الأولى من الخطِّ المستقيم بين الرجلِ وأقرباءِ المرأةِ بقرابةٍ دمويّة، وكذلكَ بينَ المرأةِ وأقرباءِ الرجُلِ بقرابةٍ دمويّة. 

القانون 811- البند 1- تَنشأُ عنِ المعمودية قرابةٌ روحيّةٌ بينَ العرَّابِ من جهة، والمعتمدِ ووالَديْه من جهةٍ أخرى، وهي تُبطِلُ الزّواج.

البند 2- إذا تجدَّد العمادُ مشروطاً، لا تنشأُ القرابةُ الروحيّةُ إلاّ إذا عادَ العرّابُ نفسُه عرّاباً للمرّة الثانية.

القانون 812- لا يستطيعونَ عقدَ زواجٍ صحيحٍ أولئك الذينَ تجمعُ بينهم قرابةٌ شرعيَّةٌ ناشئةٌ عن التَّبنّي في الخَطِّ المستقيم، وفي الدرجةِ الثانيةِ من الخطِّ المنحرف.
القسم الرَّابع

في الزَّواجات المختلطة

القانون 813- يُحظَرُ عقدُ الزواجِ بين شخصَيْنِ مُعْتَمِدَيْنِ أحدُهما كاثوليكيٌّ والآخرُ غيرُ كاثوليكيّ بغيرِ إذنٍ سابقٍ من السلطةِ ذاتِ الصلاحيّة. 
 القانون 814- يستطيعُ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ أن يمنحَ الإذنَ لسببٍ صوابيّ؛ ولكن عليه أن لا يمنحَ هذا الإذنَ إلاّ بعد استيفاءِ الشروطِ التالية: 

1- أن يُعلِنَ الفريقُ الكاثوليكيُّ أنّه مستعدٌّ لإبعادِ خطَر المُروقِ من الإيمان، وأن يَعِدَ وعداً صادقاً بأنّه سيبذلُ قصارى جهدِه لكي يُعمَّدَ الأبناءُ جميعُهم وينشَّأوا في الكنيسةِ الكاثوليكيَّة؛
2- أن يُعْلَمَ الفريقُ الآخرُ، في حينه، بهذهِ الوعودِ التي يجبُ على الفريقِ الكاثوليكيّ أن يُبرمَها، بحيثُ يتأكّد أنّه أدركَ تمامَ الإدراك ما ارتبطَ به الفريقُ الكاثوليكيُّ من وعودٍ وواجبات؛
3- أن يُطلَعَ الفريقانِ على غاياتِ الزواجِ وخصائِصه الجوهريّةِ التي يجبُ أن لا يستبعدَها أيٌّ من الزوجَين. 
القانون 815- يجبُ أن يُحدّدَ الشرعُ الخاصُّ في كلِّ كنيسةٍ مستقلّةٍ الطريقةَ التي تتمُّ فيها هذه التّصريحاتُ وهذهِ الوعودُ التي لا يمكنُ التخلّي عنها أبداً، وأن يُحدِّدَ طريقةَ إثباتها علناً وطريقةَ إبلاغها للفريقِ غيرِ الكاثوليكيّ. 

القانون 816- لِيُعْنَ الرُّؤساء الكنسيّونَ المحلّيّونَ ورُعاةُ النفوسِ بأن لا يُحرَم الفريقُ الكاثوليكيُّ والأولادُ ثمرةُ زواجٍ مختلطٍ من الإسعافاتِ الروحيّةِ للقيامِ بواجباتِ ضميرِهم، وبأن يُساعَدَ الزّوجانِ على تقويةِ عُرى الحياةِ الزوجيّةِ المشتركةِ ووحدةِ الأُسرة. 
القسم الخامس

في الرّضى الزَّواجيّ

القانون 817- البند 1- الرضى الزَّواجيُّ فعلُ إرادةٍ به يتعاقدُ الرجلُ والمرأةُ تعاقُداً لا رجوعَ فيه، على أن يُقدِّمَ كلُّ واحدٍ منهما ذاتَه للآخر، ويقبلَ الآخَرَ لإقامة الزواج. 
البند 2- ما مِن قوَّةٍ بشريّةٍ تستطيعُ أن تقومَ مقامَ هذا الرّضى. 

القانون 818- غيرُ قادرينَ على عقدِ الزواج: 

1- مَن يَفْتقرونَ إلى ما يكفي من استعمالِ العقل؛
2- مَن يَشكونَ نقصاً خطيراً في الحُكمِ الصائبِ في موضوعِ حقوقِ الزواجِ وواجباتِه الأساسيّةِ لهم وعليهم؛
3- مَن لا يستطيعونَ تحمُّلَ واجباتِ الزواجِ الأساسيّةِ لأسبابٍ ذاتِ طبيعةٍ نفسيّة. 
القانون 819- لكي يتمَّ الرضى الزواجيُّ لا بُدَّ لعاقدي الزواجِ من أَن يُدركوا على الأقلّ، أَنَّ الزواجَ مُشاركةٌ دائِمةٌ بين الرجُلِ والمرأةِ بقصدِ إنجابِ البنينَ عن طريقِ فعلٍ جنسيّ. 
القانون 820- البند 1- الغلَطُ في شخصِ الفريقِ الآخَرِ يجعلُ الزواجَ باطلاً. 
البند 2- الغلَطُ في صفةٍ للشخص، وإن كانت سبباً للزواج، لا يُبطِلُ الزواج، ما لم تكنْ تلك الصفةُ مقصودةً قصداً مباشراً وجوهريّاً. 
القانون 821- يَعقِدُ زواجاً غيرَ صحيحٍ مَن يعقدُه مُنجرّاً إلى ذلك بخدعةٍ كانتْ وسيلةً لنيل الرّضى، في شأنِ صفةٍ في الفريقِ الآخَرِ من طبيعتِها أن تجعلَ العيشةَ الزوجيّةَ المشتركةَ مضطربةً اضطراباً خطيراً.
القانون 822- الغَلطُ في موضوعِ وحدةِ الزواجِ أو لاانفصامِه أو في كرامتهِ بكونهِ سرّاً من أسرارِ الكنيسة لا يُفسِدُ الرّضى الزواجيَّ ما دامَ لا يحدُّ الإرادة.

القانون 823- العِلمُ ببطلانِ الزواجِ أو الشكُّ فيهِ ليسَ من شأنهِ الضروريِّ أن يُعطِّل الرضى الزواجيَّ.

القانون 824- البند 1- يُقدَّرُ رضى النفسِ الداخليُّ موافقاً للأقوالِ أو الإشاراتِ التي ترافقُ عقدَ الزواج.

البند 2- أمّا إذا أقدمَ أحدُ الفريقين أو كلاهما بفعلِ إرادةٍ صريحٍ على استبعاد الزّواجِ نفسه، أو أحدِ عناصرِ الزواج الجوهريّة، أو إحدى خصائصهِ الأساسيّة، فباطلاً يُعقَدُ الزّواج.

القانون 825- لا يصحُّ الزواجُ إذا أُكرِهَ الشخصُ عليه بالقوّةِ أو الخوفِ الشّديدِ الواقعَيْن عليه من الخارجِ وإن عن غيرِ قصد، فيُضطَرُّ، للتخلُّصِ منهما، أن يختارَ الزواجَ. 
القانون 826- لا يصحُّ الزواجُ إذا عُقِدَ بشَرْط.

القانون 827- وإن عُقِدَ الزواجُ عقداً باطلاً بسببِ مانعٍ أو بسببِ خللٍ في الصّيغةِ التي يفرضُها الشرعُ لعقدِ الزواج، فالرضى الزواجيُّ القائمُ يُعتَبَرُ مستمرّاً إلى أن يَثبُتَ بالبرهانِ سحبُه.

القسم السَّادس

في صيغة عقد الزَّواج

القانون 828- البند 1- الزواجاتُ الصحيحةُ هي فقط تلك التي تُعقَدُ برُتبة مقدّسةٍ أمامَ الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ أو الخوري المحليّ، أو الكاهنِ الذي حصلَ من أحدِهما على صلاحيّةِ مباركةِ الزواج، وبحضورِ شاهدَيْنِ على الأقلّ، ولكن وفقاً لأحكامِ القوانينِ التالية، وبالحفاظِ على ما يُسْتَثنى في القانونَيْن 832 و834، البند 2.

البند 2- تُعتَبَرُ هذه الرتبةُ مقدَّسَةً بمجرَّدِ وجودِ الكاهنِ حاضراً ومبارِكاً. 

القانون 829- البند 1- يحقُّ للرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ وللخوري المحليِّ بعد تسلُّمهما القانونيّ لوظيفتِهما، وما داما يقومانِ شرعاً بوظيفتهما، أن يبارِكا الزواجَ مباركةً صحيحة، ضمنَ حدودِ ولايتهما، وأيّاً كان المكانُ ضمنَ تلك الحدود، سواءٌ كان الزوجانِ خاضعَيْنِ لهما أم لا، بشرطِ أن يكونَ أحدُ الفريقَيْنِ على الأقلِّ منتمياً الى كنيستهما المستقلّةِ. 
البند 2- لا يحقُّ للرئيسِ الكنسيِّ الشخصيّ وللخوري الشخصيّ، بحُكمِ وظيفتِهما، أن يبارِكا الزواجَ مباركةً صحيحةً إلاّ إذا كانَ أحدُ الفريقَيْنِ على الأقلِّ خاضعاً لهما، وكان ذلك ضمنَ حدودِ ولايتهما. 
البند 3- يحقُّ للبطريرك، بحُكم ما يقلِّدُه الشرعُ من صلاحيّة، مع مراعاةِ الأمورِ الأخرى التي تجبُ مراعاتُها شرعاً، أن يباركَ بنفسه الزواجَ في أيِّ مكانٍ من الأرض، بشرطِ أن يكونَ أحدُ الفريقَين على الأقلِّ مُنْتمياً إلى الكنيسةِ التي يرئسها.

القانون 830- البند 1- يحقُّ للرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ وللخوري المحلّيّ، وما دَاما يقومانِ شرعاً بوظيفتِهما، أن يفوّضا إلى كهنةٍ من أيِّ كنيسةٍ مستقلّةٍ كانوا، حتّى من الكنيسةِ اللاتينيّة، مباركةَ زواجٍ معيّن، وذلك ضمنَ حدودِ ولايتهما.
البند 2- أمّا تفويضُ صلاحيّةٍ عامَّةٍ لمباركةِ الزواجِ فلا يستطيعُ أن يمنحَه إلاّ الرئيس الكنسيُّ المحليُّ وحدَه، هذا مع التقيُّدِ بالقانون 302، البند 2.

البند 3- لكي يكونَ منحُ التفويضِ لمباركةِ الزواجِ صحيحاً، يجبُ أن يُعطى صراحةً إلى كهنةٍ معيَّنينَ، وإذا كانَ التفويضُ عامّاً وجبَ منحهُ كتابةً.

القانون 831- البند 1- يباركُ الزواجَ على وجهٍ جائزٍ الرَّئيسُ الكنسيُّ المحليُّ أو الخوري المحليّ: 

1- بعدَ أن يتحقَّقا أنّ لأحدِ الفريقينِ في مكانِ عقدِ الزواجِ مسكناً أو شبهَ مسكن، أو إقامةَ شهرٍ، أو في حالِ التشرُّد إقامةً فعليّةً؛
2- وإذا لم تُستوفَ هذه الشُّروطُ، بالحُصولِ على إذنٍ من الرئيسِ الكنسيِّ أو الخوري اللَذيْن لديهما مسكنٌ أو شبهُ مسكنٍ لأحدِ الفريقينِ ما لم يكن هنالك سببٌ صوابيٌّ عاذِرٌ؛
3- في مكانٍ وإن كان خاضعاً حصراً لكنيسةٍ أُخرى مستقلّةِ، ما لَم يَرفض ذلك رفضاً صريحاً الرئيسُ الكنسيُّ الذي له سلطةٌ على هذا المكان.
البند 2- يُعقدُ الزواجُ أمامَ خوري العريس، ما لم ينصَّ الشرعُ الخاصُّ على غيرِ ذلك، او ما لم يكن هنالك سببٌ صوابيٌّ عاذِر.
القانون 832- البند 1- إذا تعذّر بدونِ مشقّةٍ جسيمةٍ، وجودُ كاهنٍ ذي صلاحيّةٍ على قاعدةِ الشّرع، أو الوصولُ إليه، يستطيعُ طالِباً الزواجِ الحقيقيِّ أن يعقداه عقداً صحيحاً وجائزاً أمامَ شهودٍ فقط: 

1- في حالِ خطرَ الموت؛
2- في غيرِ حالِ خطرَ الموت، إذا توقَّعا توقُّعاً صوابيّاً أنَّ حالَهم تلكَ سوفَ تدومُ شهراً كاملاً.
البند 2- في كلا الحالَيْن، إذا وُجد كاهنٌ آخرُ يجبُ استدعاؤه، إن أمكنَ ذلك، لمباركةِ الزواج، مع بقاءِ إمكانِ عقدِ الزواجِ صحيحاً أمامَ الشهودِ فقط؛ ويمكنُ ايضاً في كلا الحالَيْن استدعاءُ كاهنٍ غيرِ كاثوليكيّ. 

البند 3- إذا عُقِدَ الزواجُ أمامَ شهودٍ فقط فلا يُهمِلنَّ الزَّوجانِ قبولَ البركةِ من كاهنٍ في أقربِ وقتٍ ممكن.

القانون 833- البند 1- يحقُّ للرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ أن يمنحَ الصلاحيّةَ لأيِّ كاهنٍ كاثوليكيٍّ من أجلِ أن يباركَ زواجَ مؤمنين من أيِّ كنيسةٍ شرقيّةٍ غيرِ كاثوليكيّةٍ لا يستطيعان الوصول إلى كاهنِ كنيستهم الخاصّةِ بدونِ مشقّةٍ جسيمة، إذا طلَبا ذلك تلقائيّاً ولم يكن هنالك ما يحولُ دونَ عقدِ الزواجِ صحيحاً وجائزاً.
البند 2- على الكاهنِ الكاثوليكيّ، إذا أمكنه ذلك، أن يُعْلمَ بالأمرِ سُلطةَ هذين المؤمنَيْنِ ذاتَ الصلاحيّةِ، قبلَ مباركةِ الزواج. 

القانون 834- البند 1- يجبُ التقيُّد بصيغةِ عقدِ الزواجِ التي أقرَّها الشرع، إذا كانَ أحدُ فريقَي عَقْدِ الزواجِ على الأقلِّ قد عُمِّدَ في الكنيسةِ الكاثوليكيَّةِ أو قُبِل فيها.

البند 2- أمّا إذا كانَ الفريقُ الكاثوليكيُّ المنتمي إلى إحدى الكنائسِ الشرقيّةِ المستقلّةِ يعقدُ زواجَه مع فريقٍ ينتمي إلى كنيسةٍ شرقيّةٍ غيرِ كاثوليكيّة، فصيغةُ عقدِ الزواجِ التي يُقرُّها الشرعُ لا تُلزِمُ إلاّ من بابِ الجواز؛ أمّا صحّةُ الزواجِ فتقتضي مباركةَ الكاهنِ والتقيّدَ بالأمورِ الأخرى التي يجبُ التقيّدُ بها شرعاً.

القانون 835- التفسيحُ من صيغةِ الزواجِ محفوظٌ للكرسيِّ الرسوليّ، أو للبطريركِ الذي لن يمنحَه إلاّ لسببٍ خطيرٍ جدّاً.

القانون 836- في ما سوى حالِ الضرورة، يجبُ التقيّدُ في الاحتفالِ بالزواج، بما ترسمُه الكتبُ الطقسيّةُ والعاداتُ المشروعة. 

القانون 837- البند 1- لا بُدَّ لصحّةِ عقدِ الزواجِ من أن يكونَ الفريقانِ حاضرَيْنِ معاً في الوقتِ نفسه، ومن أن يُعبِّرا عن الرضى الزواجيِّ المتبادَل.
البند 2- لا يمكنُ عقدُ الزواجِ بالوكالةِ عقداً صحيحاً، ما لم يُقرَّ غيرَ ذلكَ الشرعُ الخاصُّ في كنيسةٍ خاصَّةٍ مستقلَّة، ولا بُدَّ في هذه الحالِ أيضاً من وضعِ الشروطِ التي تجعل عقدَ مثلِ هذا الزواجِ ممكناً.

القانون 838- البند 1- يجبُ الاحتفالُ بعقدِ الزواجِ في الكنيسةِ الراعويّة، او في مكانٍ مقدَّسٍ آخَرَ إذا سمحَ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ أو الخوري المحليّ؛ وفي غيرِ هذينِ المكانين لا يمكنُ عقدُ الزواجِ إلاّ بإذنٍ من الرئيسِ الكنسيِّ المحليّ.
البند 2- وفي ما يتعلَّقُ بزمنِ عقدِ الزواجِ يجبُ التقيّدُ بالقواعدِ التي يقرُّها الشرعُ الخاصُّ في الكنيسةِ المستقلّة.

القانون 839- يُحْظرُ، قبلَ عقدِ الزواجِ القانونيِّ أو بعدَه، إجراءُ احتفالٍ دينيّ آخرَ بعقدِ الزواجِ نفسِه في سبيلِ الإدلاءِ بالرضى الزواجيِّ أو تجديدِه؛ كما يُحظَرُ الاحتفالُ الدينيُّ بعقدِ زواجٍ يطلبُ فيه الكاهنُ الكاثوليكيُّ والخادمُ غيرُ الكاثوليكيِّ رضى الفريقَيْن. 
القانون 840- البند 1- منَ الممكنِ الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ أن يأذن، لسببٍ خطيرٍ ومُلِحّ، بعقدِ زواجٍ سرّيٍّ يرافِقُه واجبٌ ثقيلٌ بحفظِ السرّيّةِ يُلزمُ الرئيسَ الكنسيَّ المحليَّ، والخوري، والكاهنَ الذي مُنح صلاحيّةَ مباركةِ الزواج، والشهودَ والفريقَ الآخر، ما دام قرينُه غيرَ قابلٍ بإِفشاءِ السِرّ.
البند 2- يخرجُ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ  من واجبِ حفظِ السّرِ إذا تأتَّى عن حفظِه شكٌّ جسيم، أو امتهانٌ شديدٌ لقداسةِ الزواج.
البند 3- يجبُ أن يُسجَّل الزواجُ المعقودُ سرّياً في سجلٍّ خاصٍّ يُحفَظُ في خزانةِ المحفوظاتِ السرّيةِ في الديوانِ الأبرشيِّ، ما لم يحُل دونَ ذلكَ سببٌ خطيرٌ جداً.

القانون 841- البند 1- بعد الاحتفالِ بعقدِ الزواجِ يجبُ على خوري مكانِ الاحتفال، أو مَن ينوبُ عنه، حتّآ ولو لم يبارِكْ أحدٌ منهما العقدَ، أن يسجِّلَ في أقربِ وقتٍ ممكنٍ وفي سِجلِّ الزواجاتِ أسماءَ الزوجَيْن، والكاهنِ المبارِك والشهودِ، ومكانَ عقدِ الزواج وتاريخه، والتفسيحَ، في حالِ وجوده، من صيغةِ عقدِ الزواجِ أو من الموانع، ومَن منحُه، وكلَّ مانعٍ ودرجتَه، والصلاحيَّةَ الممنوحةَ لمباركةِ الزواج، وسائرَ الأمورِ التي يكون الأسقفُ الأبرشيُّ الخاصُّ قد أقرَّها.
البند 2- بعد ذلكَ على الخوري المحليِّ أن يُسجّلَ في سجلِّ العماداتِ أن المتزوِّجَ عقدَ زواجاً يومَ كذا في رعيَّته؛ فإذا كانَ المتزوِّجُ قد عُمِّدَ في مكانٍ آخرَ وجبَ على الخوري المحليِّ أن يبعث بنفسِه أو بوساطةِ الديوان الأبرشيّ، شهادةَ زواجٍ الى الخوري الذي سُجِّلت لديه معموديَّةُ المتزوِّج، وأن لا يطمئنَّ حتّى يأتيَه خبرُ تسجيلِ الزواجِ في سجلِّ العمادات.
البند 3- إذا عُقِدَ الزواجُ على قاعدةِ القانون 832 وجبَ على الكاهنِ، إن كان هو مبارِكَ ذلكَ الزواج، وإلاّ فعلَى الشهودِ والمتعاقدين أن يُعنَوْا بأن يُسجَّلَ عقدُ الزواج، في أقربِ وقتٍ ممكن، في السجلاّتِ المقرَّرة.

القانون 842- إذا صُحِّحَ الزواجُ في محكمةٍ خارجيَّةٍ أو أُعلِنَ بُطلانهُ أو حُلَّ شرعاً ما عدا بالوفاة، يجبُ أن يُعْلمَ بذلك خوري المكانِ الذي عُقدَ فيه الزواج، لأجل تسجيلهِ في سجلاّتِ الزواجاتِ والعمادات.

القسم السَّابع

في تصحيح الزَّواج
1- في التّصحيح البسيط
القانون 843- البند 1- لأجلِ تصحيحِ زواجٍ باطلٍ بسببِ مانعٍ مبطلٍ يجبُ أن يكونَ المانعُ قد زالَ أو فُسِّح منه، وأَن يُجدِّدَ الرِّضى على الأقلِّ الفريقُ الذي كانَ واعياً لهذا المانع.
البند 2- لا بُدَّ من هذا التجديدِ لصحَّةِ التصحيح، وإن كان الفريقانِ قد ادليا بالرِضى في بدءِ الأمرِ ولم يتراجعا عنه في ما بعد.

القانون 844- يجبُ أن يكونَ تجديدُ الرضى فعلَ إرادةٍ جديداً بالنّسبةِ الى الزواجِ الذي كانَ الفريقُ المجدّدُ يعلمُ أو يظنّ أنّه كانَ منذُ البدءِ باطلاً.

القانون 845- البند 1- إذا كانَ المانعُ علنيّاً وجبَ على الفريقين تجديدُ الرضى بصيغةِ عقدِ الزواجِ المقرَّرةِ شرعاً.

البند 2- إذا كان المانعُ خفيّاً يكفي أن يُجدَّد الرضى فرديّاً وسرّياً، وذلك من قِبَل الفريقِ العالِم بالمانع، ما دامَ الفريقُ الآخرُ ثابتاً على رضاه، أو مِن قبلِ الفريقين إذا كانا كلاهما على علمٍ بالمانع. 

القانون 846- البند 1- يُصحَّحُ الزواجُ الباطلُ عن عيبٍ في الرضى إذا عادَ الفريقُ الذي لم يكنْ قبلاً راضياً الى الرضى، ما دامَ الفريقُ الثاني ثابتاً على رضاه.
البند 2- إذا لم يكن بالإمكانِ إثباتُ العيبِ في الرِضى يكفي الفريقَ الذي لم يكن راضياً أن يُبديَ الرضى فرديّاً وسرّياً.

 البند 3- إذا كانَ بالإمكانِ إثباتُ العيبِ في الرضى وجبَ تجديدُ الرضى بصيغةِ عقدِ الزواجِ المقرَّرةِ شرعاً. 

القانون 847- لكي يُصَحّحَ الزواجُ الباطلُ عن عيبٍ في صيغةِ عقدِ الزواجِ المقرَّرةِ شرعاً يجبُ عقدُه بهذه الصيغة.
ب- في التَّصحيح من الأَصل

القانون 848- البند 1- تصحيحُ الزواجِ الباطلِ من الأصلِ هو تصحيحُهُ بدونِ تجديدِ الرِضى، تقومُ به السلطةُ ذاتُ الصلاحيّة، وفيه تفسيحٌ من المانع، إذا وُجِد، ومن صيغةِ عقدِ الزواجِ المقرّرةِ شرعاً، إذا لم يُحافَظ عليها، فضلاً عن منحِ مفعولٍ رجعيّ لمفاعيلِ الزواجِ القانونيّةِ في السابق.

البند 2- التصحيحُ يسري مفعولُه من تاريخِ إعطاءِ المِنحة؛ أمّا المفعولُ الرجعيُّ فيُعتبَرُ منذُ زمنِ عقدِ الزواج، ما لم يُنَصَّ في المِنحةِ على غيرِ ذلك صراحةً.

القانون 849- البند 1- تصحيحُ الزواجِ من الأصلِ يمكنُ أن يُمنحَ حتّى على غيرِ علمٍ من أحَدِ الفريقَين أو من الفريقين كليهما. 

البند 2- لا يُمنحُ التصحيحُ من الأصلِ إلاّ لسببٍ خطيرٍ وإلاّ إذا كانَ من المتوقَّعِ أنّ الفريقَيْن مُصمّمانِ على الثباتِ في شركةِ الحياةِ الزوجيّة.

القانون 850- البند 1- يمكنُ تصحيحُ الزواجِ الباطلِ ما دامَ رضى الفريقَيْنِ قائماً.
البند 2- لا يمكنُ تصحيحُ الزواجِ الباطلِ بسببِ مانعٍ من شرعٍ إلهيّ، ما لم يتوقّفِ المانعُ في ما بعد.

القانون 851- البند 1- إذا خلا من الرِّضى الفريقانِ أو أحدُهما لا يمكنُ تصحيحُ الزواجِ من الأصلِ سواءٌ غابَ الرضى منذُ بدءِ الزواج أو كان في البدءِ قائماً ثمَّ أُلغيَ في ما بعد.

البند 2- أمَّا إذا غابَ الرضى منذُ البدءِ ثمّ تحقّقَ في ما بعد، فيمكنُ أن يَسري تصحيحُه منذ لحظةِ تحقُّقه.

القانون 852- يحقُّ للبطريركِ والأسقفِ الأبرشيِّ أن يمنحا التصحيحَ من الأصلِ حالةً بعد حالة، إذا كان سببُ بطلانِ الزواج عيباً في صيغةِ عقدِ الزواجِ المقرَّرةِ شرعاً أو مانعاً يستطيعان التفسيحَ منه، وكذلك في الحالاتِ المقرَّرةِ شرعاً إذا توفّرتِ الشروطُ المذكورةُ في القانون 814؛ أمّا في الحالاتِ الأخرى وإذا كانَ المانعُ من شرعٍ إلهيّ، وقد زالَ نهائيّاً، فيرجعُ التصحيحُ من الأصلِ الى الكرسيِّ الرسوليِّ وحده.

القسم الثَّامن

في افتراق الزَّوجين

1- في حلّ الوثاق

القانون 853- وثاقُ الزواجِ السّريِّ في زواجٍ مُكتمِلٍ بالوصولِ لا تستطيع حلَّهُ. سلطةٌ بشريَّةٌ ولا أيُّ سببٍ من الأسبابِ إلاّ الموت.
القانون 854- البند 1- يُحلُّ الزواجُ المعقودُ بينَ شخصَيْنِ غيرِ معمَّدينِ بفعلِ الإنعامِ البولسيِّ لصالحِ إيمانِ الفريقِ الذي نالَ سرَّ المعموديَّةِ بحُكمِ الشرعِ نفسِه، إذا أقدمَ هذا الفريقُ على عقدِ زواجٍ جديد، بشرطِ أن ينفصلَ الفريقُ غيرُ المعمَّد. 

البند 2- يُعتبرُ الفريقُ غيرُ المعمَّدِ منفصِلاً إذا لم يشأ مُساكنةَ الفريقِ المعمَّد مساكنةَ سلامٍ خاليةً من إهانة الخالق، هذا ما لم يقدّم له الفريقُ المعمَّد، بعد نيلهِ المعمودية، سبباً صوابياً للانفصال. 
القانون 855- البند 1- لكي يستطيعَ الفريقُ المعمَّدُ أن يعقدَ زواجاً جديداً صحيحاً يجب أن يُسْتجوبَ الفريقُ غيرُ المعمَّد في: 
1- هل يبغي هو ايضاً تقبُّلَ المعموديّة؟ 

2- هل يريدُ على الأقلِّ مساكنةَ الفريقِ المعمَّدِ مساكنةَ سلامٍ خاليةً من إهانةِ الخالق؟ 
البند 2- يجبُ أن يجريَ هذا الاستجوابُ بعد المعموديّة؛ إلاّ أنَّ الرئيسَ الكنسيَّ المحليَّ يستطيعُ أن يأذن، لسببٍ خطير، بإجراءِ الاستجوابِ قبلَ المعمودية بل يحقُّ له أن يُعفيَ من الاستجوابِ قبل المعمودية وبعدها، إذا تبيَّنَ، ولو بإِجراءٍ موجزٍ وغيرِ قضائيّ، أنّ هذا الاستجواب غيرُ ممكنٍ أو غيرُ مفيد.

القانون 856- البند 1- يجري الاستجوابُ عادةً بسلطةِ الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ الذي يخضعُ له الفريقُ المُهْتَدي، وعلى هذا الرئيسِ المحليِّ أن يُمهلَ الفريقَ الثاني مدَّةً من الزمنِ للإجابة، إذا طلبَ ذلك، على أن يُنذَر بأنَّه إذا انقضَت هذه المدّةُ من الزمنِ بغيرِ جدوى، عُدَّ صمتُه جواباً سلبيّاً. 

البند 2- يصحُّ أيضاً الاستجوابُ الذي يُجريه الفريقُ المهتدي نفسُه على انفراد، بل يَجوزُ إذا تعذّرَ الحفاظُ على الصيغةِ المقرَّرةِ المذكورةِ آنفاً.
البند 3- في كلا حالَي الاستجوابِ يجبُ الإثباتُ الشرعيُّ في المحكمةِ الخارجيّةِ لحدوثِ الاستجوابِ ولما نتجَ عنه.

القانون 857- يحقُّ للفريقِ المعمَّدِ أن يعقدَ زواجاً جديداً مع فريقٍ كاثوليكيّ: 

1- إذا كان جوابُ الفريقِ الآخر في الاستجوابِ سلبيّاً؛
2- إذا أُهملَ الاستجوابُ بطريقةٍ شرعيّة؛
3- إذا أقدمَ الفريقُ غيرُ المعمَّد، سواءٌ استُجْوبَ أم لم يُستَجْوَب، على الانفصال لِغيرِ سَببٍ صوابيّ، بعدَ كان قبلاً مُقيماً على المساكنةِ بسلام؛ ولكن في هذه الحالِ يجبُ أن يَسبقَ الاستجوابُ على قاعدةِ القانون 855 و 856.
القانون 858- ولكن يستطيعُ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ، لسببٍ خطير، أن يسمحَ للفريقِ المعمَّد، عملاً بالإنعامِ البولسيّ، بعقدِ الزواجِ مع فريقٍ غيرِ كاثوليكيّ، معمَّدٍ أو غيرِ معمَّد، مع التقيّدِ أيضاً بأحكامِ قوانينِ الزواجِ المختلط.

القانون 859- البند 1- إذا كانَ الشخصُ غيرُ المعمَّدِ ذا زواجاتٍ عدّةٍ معاًَ غيرِ معمَّدات، يستطيعُ، بعد نيلهِ المعموديَّةَ في الكنيسةِ الكاثوليكيّة، واذا شقَّ عليه البقاءُ مع الأولى منهنّ، أن يُبقي على واحدةٍ منهنَّ ويصرفَ الباقيات؛ وهذا يصحُّ ايضاً للمرأةِ غيرِ المعمَّدةِ التي لها معاً عدّةُ أزواجٍ غيرِ معمّدين.
البند 2- في هذهِ الحالِ يجبُ أن يُعقَدَ الزواجُ بصيغةِ عقدِ الزواجِ المقرَّرةِ شرعاً معَ التقيّدِ أيضاً بسائرِ ما يجبُ التقيّدُ به شرعاً.
البند 3- يجبُ على الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ وهو يشملُ بنظره أحوالَ الأمكنةِ والأشخاصِ المعنويَّةِ والاجتماعيّةِ والاقتصاديّةِ أن يُعني بأن يكونَ الأشخاصُ المصروفونَ على كفايةٍ من الضروريّاتِ وفقاً لقواعدِ العدلِ والمحبّةِ والإنصاف.

القانون 860- الشخصُ غيرُ المعمَّد الذي، بعد نيلهِ المعموديَّةَ في الكنيسةِ الكاثوليكيّة، حالَ الاعتقالُ أو الاضطهادُ دون تمكّنِهِ من العودةِ الى مُساكنةِ قرينٍ غيرِ معمَّد، يجوزُ له أن يعقدَ زواجاً آخر، وإن كانَ الفريقُ الثاني، في هذهِ الأثناء، قد تقبّلَ سرَّ المعموديَّة؛ هذا مع الحفاظِ على القانون 853.

القانون 861- في حال الشكِّ يَنعمُ امتيازُ الإيمانِ برعايةِ الشّرع.

القانون 862- يستطيعُ الخبرُ الرومانيُّ، لسببٍ صوابيّ، أن يحلَّ زواجاً غيرَ مكتملٍ إذا طلبَ ذلك الفريقان، أو طلبَه أحدُهما على غيرِ رضى الآخر.

2- في حصول الافتراق مع ثبات الوثاق
القانون 863- البند 1- يُحرَّضُ الزوْجُ تحريضاً شديداً، بحافزٍ من المحبَّةِ والغيرةِ على خيرِ الأُسرة، أن لا يرْفضَ الصفحَ عن قرينهِ الزَّاني، وأن لا يُحطِّمَ شركةَ الحياةِ الزوجيّة. ولكنْ إذا لم يصفحْ عن ذنبهِ صفحاً صريحاً أو مُضمراً كان من حقّهِ أن يحلَّ شركةَ الحياةِ الزّوجيّة، ما لم يكن راضياً بالزِّنى،  أو ما لم يكن سبباً لهُ أو مُقترفاً مثلَهُ.

البند 2- يكون الصفحُ المضمَرُ قائماً إذا ظلَّ الزوجُ البريءُ، بعد وقوفهِ على الزِنى، مواظِباً من تلقاءِ نفسهِ على مخالطة الزوجِ الآخرِ بعطفٍ زوجيّ؛ ويُقدَّرُ هذا الصفحُ إذا ثبتَ ستّةَ أشهرٍ على شركةِ الحياةِ الزّوجيّة ولم يُلجأ في الأمرِ الى السلطةِ الكنسيّةِ أو السلطةِ المدنيّة. 

البند 3- إذا حلَّ الزَّوجُ البريءُ من تلقاءِ نفسِه الحياةَ الزوجيَّة المشتركة، وجبَ عليه أن يتقدَّم، في مُهلةِ ستّةِ أشهر، بدَعوى هجرٍ الى السلطةِ ذاتِ الصلاحيّةِ التي ترى، بعد تحرّي الأمورِ جميعِها، هل يمكنُ حملُ الزوجِ البريءِ على التغاضي عن الزلَّةِ والعدولِ عن الهجر.
القانون 864- البند 1- إذا عرَّضَ أحدُ الزوجين حياةَ قرينهِ أو أولادهِ المشتركةَ للخطَر، أو نغَّصها تنغيصاً شديداً، فإنّه يُفسِحُ لهُ مجالاً شرعيّاً للهجرِ بقرارٍ من الرئيسِ الكنسيِّ المحليّ، بل بقرارٍ يتّخذهُ هو بنفسهِ إذا كان في الانتظارِ خطر.

البند 2- باستطاعةِ الشرعِ الخاصِّ في الكنيسةِ المستقلّةِ أن يُحدِّد أسباباً أخرى للهجر وفقاً لأخلاقِ الشعوب وأحوالِ الأمكنة. 
البند 3- في كلِّ الأحوالِ إذا زالَ سببُ الهجرِ وجبتِ العودةُ عنه الى الحياةِ الزواجيّةِ المشتركة، ما لم تُقِرَّ غيرَ ذلك السلطةُ ذات الصلاحيّة.

القانون 865- إذا تمَّ الافتراقُ بين الزوجَيْن فلا بُدَّ أبداً من الحِرصِ على ضمانِ الواجبِ من معيشةِ الأولادِ وتنشئتِهم.

القانون 866- يُحمَدُ عملُ الزوجِ البريءِ الذي يستطيعُ أن يعودَ الى قبولِ زوجهِ الآخرَ في الحياةِ الزوجيّةِ المشتركة، ويتخلّى في هذه الحالةِ عن حقِّهِ في الهجر.
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